
 

 84، صفحة 8جامعة، عدد 

 قواعد أركان الإقرار وشروطه

 خالد محمود

 ملخص البحث

 

تبحث هذه الدراسة في القواعد الفقهية لوسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، ولا يخفى على 

الباحثين أهمية موضوع القواعد الفقهية، لأنها تربي الملكة الفقهية لدى الدارس، كما أنهاا  

لول الشرعية لها عن طريق التخريج والإلحاق، تساعده على دراسة قضايا العصر وإيجاد الح

إضافة إلى أنها تسهل ضاب  المساائل الفقهياةق وقاد اخاضت موضاوع ا لإثباات بالاذات ن ار  ا          

لأهميته من الناحية العملية في حياة الناس من حيث إثبات حقوقهم والمحاف ة عليها، وقد 

تكون هذه الدراسة على شكل عادة   بدأت بوسيلة الإثبات الأولى والأهم وهي الإقرار، وسوف

 مقالاتق

 

 تمهيد

 

 اختلف الفقهاء في أركان الإقرار على قولين:

 .(1)القول الأول: أركان الإقرار أربعة هي الصيغة والمقر والمقر له والمقر به، وبه قال الجمهور -أ

 .(2)القول الثاني: الإقرار له ركن واحد هو الصيغة، وبه قال الحنفية -ب

 يبدو شكلياً وسوف أسير على رأي جمهور الفقهاء في بحثي.وهذا الخلاف 

                                                 

 .2/238مغني المحتاج،  -. الشربيني5/216التاج والإكليل،  -( المواق1)

 .7/207بدائع الصنائع،  -الكاساني (2)



 

 85، صفحة 8جامعة، عدد 

 أولًا: القواعد الفقهية في صيغة الإقرار

 (1قاعدة رقم )

 ألفاظ القاعدة: -أ

 ق(3)الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

 (4)…وفي لفظ: إشارة الأخرس كعبارة الناطق في الأقارير والعقود

 يلهما:معنى هاتين القاعدتين ودل -ب

الإشارة المعلومة المعتادة من الأخرس الأصلي بعضو من أعضائه كيده أو رأسه تقوم مقام التعببير  

باللسان في كل شيء ما خلا الحدود والشهادة، ولا يشترط لاعتبار إشبارته كونبه أميبا في المعتمبد     

لا بالصريح وخالف عند الحنفية لأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي والبيان لا يتناهى إ

 .(5)الأخرس بالإقرار بالفاحشة  إشارةفي ذلك الشافعية فقالوا يكفي في ثبوت الحد 

وقد احترز بالأخرس عن القادر عن النطق، فإنَّ إشارته لا تعتبر إذا كانت مستقلة إلا في مسائل 

 …منها الإسلام والكفر والإفتاء وأمان الكفار

تعان بها على تفسير لفظ مبهم في كلامه كما لبو قبال لجوجتبه    أما إذا كانت غير مستقلة بأن اس

 .(6)أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة فيقعن

وفي الوقت الحاضر يمكننا اضافة الاشارة من العاملين في السوق المالي بنباء علبى قاعبدة العبادة     

 محكّمة.

إلا إذا اتصبل بعقلتبه    واحترز أيضا بالأصلي عن العارض وهو معتقل اللسان فبلا تعتببر إشبارته   

 الببة والحنابلة وقبيه عند الحنفيبهاد علببر إشارته مع الإشبنة فعندها تعتبت سبالموت، أو دام

                                                 

 .351شرح القواعد الفقهية، ص -الجرقا (3)

 -فرحبون . وانظبر معنبى القاعبدة في اببن     512الأشباه والنظائر، ص -. السيوطي1/164المنثور،  -الجركشي (4)

 .2/54تبصرة الحكام، 

 .8/116 /قرة عيون الأخيار 312. السيوطي الاشباه ص -، نجل ابن عابدين50-7/49البدائع،  -الكاساني(5)

 .311.السيوطي الاشباه ص6/453كشاف القناع،  -. البهوتي117-8/116الدر المختار،  -الحصكفي (6)



 

 86، صفحة 8جامعة، عدد 

 .(7)الشافعية لو أوصى بإشارة مفهمة أو قرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم صحت 

س من باب الضرورة، لأنّه وعلل الحنفية عدم قبول إشارة معتقل اللسان، بأن اعتقال اللسان لي

على شرف الجوال بخلاف الخرس الأصلي، ولأنّ للأخرس الأصلي إشارة معهودة فبإذا أتبى بهبا    

 .(8)حصل العلم بالمشار إليه بخلاف من اعتقل لسانه

 مثال هاتين القاعدتين -ج

المبال   الأخرس إذا أشار بما يعرف أنّه إقرار فيجوز ذلك، كما لو أشار أن لفلان علبيّ كبذا مبن   

 .(9)وفهم مراده فإنه يصح

 إشارة الأخرس كنطقه إلا في المسائل التالية: الاستثناءات الواردة على هاتين القاعدتين: -د

 شهادته لا تقبل بإشارته في الأصح. -1

 يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان. -2

 إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح. -3

 فأشار إليه لا يحنث.حلف ألا يكلمه  -4

لا يصح إسلامه بالإشارة في قول حتى يصلي بعدها، والصحيح صبحته، ولبل القبول الأول     -5

 .(10)على ما إذا كانت إشارته غير مفهمة

لا تقبل الإشارة في الحدود، لأن مبنى الحدود على صريح البيان، ولأن حقبوق ا  لا تثببت    -6

 .(11)مع الشبهات

                                                 

 .6/453كشاف القناع،  -البهوتي 311سيوطي الاشباه صال8/116قرة عيون الأخيار،   -نجل ابن عابدين (7)

 .7/223البدائع،  -الكاساني (8)

 .7/223الكاساني، البدائع  (9)

 .1/165المنثور،  -. الجركشي513الأشباه والنظائر، ص -( السيوطي10)

 .8/116قرة عيون الأخيار،  -، وانظر: نجل ابن عابدين7/223البدائع،  -الكاساني (11)



 

 87، صفحة 8جامعة، عدد 

 (2قاعدة رقم )

 لفظ القاعدة: -أ

 ق(12)الاستثناء في الإقرار جائز

 معاني المفردات: -ب

 الاستثناء:

: استفعال من ثنيت الشيء أثنيته ثنيا.. إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده (13)لغة الاستثناء

 إذا صرفته عنه، والخلاصة أنّ الاستثناء: صرف العامل عن تناول المستثنى.

 الاستثناء اصطلاحا:

باعتببار الحاصبل مبن     -الاسبتثناء  -ف الحنفية: "الاستثناء: تكلبم بالبباقي بعبد الثنيبا    تعري -1

 .(14)مجموع التركيب ونفي باعتبار الأججاء"

والذي يستفاد من تعريفهم أنّ الاستثناء لا يثببت حكمبا لالفبا لحكبم صبدر الجملبة، أي أن       

 .(15)المستثنى غير ثابت من الأصل

اء هو إخراج لما بعد إلا وأخواتها من حكم مبا قبلبها في الإبباب    تعريف الشافعية: "الاستثن -2

 .(16)وإدخاله في النفي"

وقد نسب الحنفية للشافعية أنّ الاستثناء عندهم يعمل بطريق المعارضة أي أنبه يثببت حكمبا    

لالفا لحكم صدر الكلام، فإنّ صدر الكلام يدل على إرادة المجموع، وآخبره يبدل علبى إرادة    

 .(17)عض فتعارضا، فتعين خروجه عن المراد دفعا للتعارض كتخصيص العامإخراج الب

                                                 

 .2/608الاعتناء،  -ي( البكر12)

 .1/94المصباح المنير،  -الفيومي (13)

 .7/209البدائع،  -، وانظر: الكاساني143، 8/144تنوير الأبصار،  -التمرتاشي (14)

 .8/143قرة عيون الأخيار،  -. نجل ابن عابدين42، 2/41التوضيح،  -صدر الشريعة (15)

 .3/27ول، المحص -، الرازي2/257مغني المحتاج،   -الشربيني (16)

 .2/41التوضيح،  -صدر الشريعة (17)



 

 88، صفحة 8جامعة، عدد 

وقد رد الجركشي على هذا الادعاء وبين أنّه ممنوع مستندا إلى قول النووي في الروضة "المختار 

 .(18)أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام لا أنه إبطال ما ثبت

بأنبه يشبترط في الاسبتثناء أن ينويبه مبن أول      وقد استند الجركشي أيضا إلى قبول الأصبحاب   

 .(19)الكلام، فكيف يكون مرادا بالكلام الأول وهو يريد أن لا يكون؟

 .(20):"فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما"ى بطلان دعوى الخروج بقوله تعالىواستدل عل

لألبف  أنه لا يتصور أن يكون لبث فيهم ألف سنة ثم يخبرج الخمسبين مبن ا    وجه الاستدلال:

 بعد الإخبار بلبثه الألف بكماله.

ثم خلص الجركشي إلى أنه لولا الاستثناء لكان صالحا لدخول الخمسين تحت الألبف، وإابا   

أخرجه من الصلاحية الاستثناء، ولا بوز أن يقال: إنه مريد للألف ثم أخرج الخمسين، لأن 

 .(21)ا  يعلم أنه ما لبث الخمسين فكيف يريدها؟

لحنابلة: الاسبتثناء هبو قبول متصبل يبدل علبى أنّ المبذكور فيبه غبير مبراد ببالقول            تعريف ا -3

. ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن الحنابلة يتفقون مع وجهة نظر الإمبام الجركشبي   (22)الأول

 وهذا الذي أراه لقوة أدلته، وا  أعلم.في حقيقة الاستثناء، 

 معنى القاعدة: -ج

ستثناء جائج في الإقرار، لكنّ ذلك مقرون بأن يكون الاستثناء متصلا تدل هذه القاعدة على أن الا

 (23) غير مستغرق كما سيأتي.

 مشروعية الاستثناء: -د

 : )فلبث فيهم ألف سنة إلا ه تعالىبن القرآن قولبالاستثناء بشكل عام ثابت بالقرآن والسنة، فم

                                                 

 .3/298البحر المحيط،  -الجركشي (18)

 .3/289البحر المحيط،  -الجركشي (19)

 العنكبوت. /12 (20)

 .299، 3/298البحر المحيط،  -الجركشي (21)

 .2/743روضة الناظر،  -. ابن قدامة246القواعد، ص -البعلي (22)

 .2/238البورنو، موسوعة القواعد  (23)



 

 89، صفحة 8جامعة، عدد 

)يكفر عنه  -في الشهيد -عليه وسلم، ومن السنة النبوية قول الرسول صلى ا  (24) خمسين عاما(

 .(25)خطاياه كلها إلا الدين(

 مثال هذه القاعدة:-ها

لو قال مكلف لفلان علي عشرة آلاف دينار أردني إلا ثلاثة آلاف، فيلجمبه سببعة آلاف دينبار    

 .(26)أردني

 الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة:-و

 يستثنى من هذه القاعدة المسائل التالية:

لة الأولى:  إذا انقطع الاستثناء في الإقرار بغير سكتة تنفس أو عي كلام.. لم يقببل، كمبا لبو    المسأ

 .(27)تخلل كلام أجنبي ولو كان يسيراً

إذ يشترط أن يقصده قبل الفراغ من التكلم بصبيغة الإقبرار،    -المسألة الثانية: الاستثناء بغير قصد

 .(28)يشمله اللفظ فيحتاج إلى نية والسبب في هذا الشرط أنّ الإقرار رفع لبعض ما

المسألة الثالثبة: وضبع المسبتثنى أول الكبلام: فبلا ببوز وضبع المسبتثنى أول الكبلام، لأن أداة          

الاستثناء بمثابة العطف بلا النافية وتقديم المعطوف لا يصح، فلو قال: له عليّ إلا 

 .(29)ند الشافعيةعشرة مائة، فالاستثناء باطل وتلجمه المائة، وهذا أحد الوجهين ع

                                                 

 العنكبوت. /14 (24)

"سأل رجل رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سببيل ا  أتكفّبر    3/501في صحيح مسلم  (25)

عني خطاياي؟ فقال رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: نعبم، وأنبت صبابر محتسبب مقببلا غبير مبدبر إلا        

 الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك".

 لمثال مأخوذ من معنى القاعدة. هذا ا( 26)

مغبني   -. الشربيني3/151القواعد،  -. الحصني8/145. وانظر: الدر المختار، 2/608الاعتناء،  -البكري (27)

 .251القواعد، ص -. البعلي5/282المغني،  -. ابن قدامة2/257المحتاج، 

 .253القواعد، ص -البعلي، وانظر: 5/105نهاية المحتاج،  -. الرملي3/152القواعد،  -الحصني (28)

، 2/239الأشباه والنظائر،  -. ابن السبكي2/258مغني المحتاج،  -. الشربيني2/609الاعتناء،  -البكري (29)

 . 253القواعد، ص -. وانظر: البعلي240



 

 90، صفحة 8جامعة، عدد 

، وقد جباء في اللمبع   (30)أما الوجه الثاني فيقول بجواز الاستثناء وعليه يلجمه تسعون

 أنه بوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى فيه كما بوز أن يتأخر كقول الكميت:

 (31)فما لي إلا آل ألد شيعة       ومالي إلا مشعب الحق مشعب     

اء المستغرق، إذ الأصل أن الاستثناء المسبتغرق باطبل، لأنّ الاسبتثناء رفبع     المسألة الرابعة: الاستثن

بعض ما تناوله اللفظ، واستثناء الكل رفع الكل، فلبو قلنبا بصبحته لصبار الكبلام      

 .(32)لغوا

ولأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، ولا باقي هنا بعد الثنيا، وبالتالي فلا يكون استثناء بل 

 .(33)للكلام، ورجوعا عما نطق به المقر، والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد لا يصحيكون إبطالا 

 يستثنى منه مسألتان: -الاستثناء المستغرق باطل -بقي أن نقول أن هذا الأصل

المسألة الأولى: إذا قال المكلف علي عشرة إلا خمسة وخمسة أو عشبرة إلا سببعة وثلاثبة، فبإن لم     

 .(34)الاستثناء في السبعة والخمسةبمع لجمه ثلاثة وصح 

 .(35)المسألة الثانية: الوصية، فالاستثناء المستغرق فيها يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر

                                                 

 .2/258مغني المحتاج،  -( الشربيني30)

 .39اللمع، ص -( الشيرازي31)

 .247القواعد، ص -بعلي. وانظر: ال2/282المغني،  -ابن قدامة (32)

، وقد جاء فيه: "إن الحنفية 8/146قرة عيون الأخيار،  -، نجل ابن عابدين7/210البدائع،  -( الكاساني33)

لتلفون في استثناء الكل هل هو رجوع؟ أم أنه استثناء فاسد؟ وذكر المؤلف أن الصحيح عندهم أنه استثناء 

 فاسد وليس برجوع". باختصار.

. 5/231التاج والإكليل،  -. المواق235القوانين الفقهية، ص -ل الاستثناء المستغرق:  ابن ججيوانظر حو       

. اببن  2/608الاعتنباء،   -. البكري2/257مغني المحتاج،  -. الشربيني5/105نهاية المحتاج،  -الرملي

 .2/318الأحكام،  -. الآمدي125منتهى الوصول، ص -. ابن الحاجب5/299الشرح الكبير،  -قدامة

 .2/611الاعتناء،  -( البكري34)

. ويلاحظ أن هذا الاستثناء لم يقل به الحنفية، لأن الصبحيح عنبدهم   601الأشباه والنظائر، ص -السيوطي (35)

أن الاستثناء المستغرق فاسد وليس برجوع وعليه فالوصية صبحيحة والاسبتثناء باطبل، أنظبر: نجبل اببن       

 .2/297مجمع الأنهر،  -اد أفندي. دام8/146عابدين، قرة عيون الأخيار، 



 

 91، صفحة 8جامعة، عدد 

 (3قاعدة رقم )

 لفظ القاعدة: -أ

 ق(36)الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية

 معاني المفردات: -ب

لعلبم، وهبو ضبد النكبر، ومبن معباني العبرف عبرف         : مأخوذ من العرفان وهو ا(37)العرف لغة

 …الفرس، والصبر

 : "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول".(38)العرف اصطلاحاً

 معنى القاعدة ودليلها: -ج

إذا أردنا أن نفسر صيغة الإقرار فإننا نحملها على المعنى العرفي الشائع عنبد النباس، لأنبه هبو     

لذي يقصده المتكلم، وكذلك هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند السبامع، ولا نفسّبر الصبيغة    المعنى ا

 .*حسبما يقتضيه أصل الوضع اللغوي، لعدم القصد إليه من المقر

 مثال هذه القاعدة:-د

درهم؟ فقال: بلى أو نعم، فبإن قولبه هبذا يعتببر      1000لو قال شخص لآخر: أليس لي عليك 

 هوم من ذلك عرفاً.إقرارا لأنّه المف

وهناك وجه آخر في "نعم" أنه لا يعتبر إقرارا لأن هذا اللفظ موضوع للتصديق، فيكون مصدقا له 

 -في النفي، بخلاف بلى فإنها موضوعة لرد النفي، ونفي النفبي إثببات، ببدليل أن اببن عبباس     

لوا: نعببم: قببال في تفسببير قولببه تعالى:"ألسببت بببربكم؟ قببالوا: بلببى" لببو قببا -رضببي ا  عنهمببا

 (39.لكفروا

                                                 

 .156الفرائد البهية، ص -ابن لجة الحسيني (36)

 .426لتار الصحاح، ص -، الرازي238، 9/236لسان العرب،  -ابن منظور (37)

 .244، 2/243مغني المحتاج،  -الشربيني (38)

 .2/245البورنو، موسوعة القواعد  *       

 .244، 2/243مغني المحتاج،  -الشربيني (39)



 

 92، صفحة 8جامعة، عدد 

ويرد على هذا الاستدلال بأن هذا مقتضى اللغة، والإقرار مبني على العرف المتبادر من اللفبظ لا  

 .(40)على المعنى اللغوي الأصلي

وهناك قول آخر في "نعم" أنها تعتبر إقرارا في حق العامي كما لو قال له: أليس لي عليك ألف 

 .(42)، وقول عند الحنابلة(41)ابن عرفة من المالكيةدرهم؟ فقال: نعم، وهو الأظهر عند 

ألفاظ وضعت لتصديق ما يسبقها مبن كبلام منفبي أو مثببت      …والذي أميل إليه أن نعم وأجل

 (44)، بدليل قول اله تعالى: )هل وجدتم ما وعبد ربكبم حقبا؟ قبالوا: نعبم(     (43)استفهاما أو خبرا

أي على رسول ا   -دينة، فدخلت عليهوبدليل حديث عمرو بن عبسة رضي ا  عنه )قدمت الم

فقلت: يا رسول ا ، أتعرفني؟ قبال: نعبم، أنبت البذي لقيبتني بمكبة،        -صلى ا  عليه وسلم

.. وعليه لو قال شخص لآخر: أليس لي عليك ألف درهم؟ فأجاببه: بلبى   (45)قال: فقلت: بلى(

 وا  أعلم. (46)أو نعم لجمته الألف 

                                                 

 .2/244مغني المحتاج،  -( الشربيني40)

 .5/225التاج والإكليل،  -المواق (41)

 .466، 6/465كشاف القناع،  -البهوتي (42)

الشرح  -. ابن قدامة5/78نهاية المحتاج،  -، الرملي116، 8/115قرة عيون الأخيار،  -نجل ابن عابدين (43)

 .5/29الكبير، 

 الأعراف. /44 (44)

 .3/208سلم بشرح عياض مسلم، صحيح م (45)

 .5/225التاج والإكليل،  -المواق (46)



 

 93، صفحة 8جامعة، عدد 

 (4قاعدة رقم )

 قاعدة:ألفاظ ال -أ

 ق(47)إذا أضاف المقر المقر به إلى نفسه كان هبة، فيشضط له ما يشضط في الهبة

 ق(48)وفي لفظ: الأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة

 معاني المفردات: -ب

 :الهبة

 : العطية بلا عوض.(49)الهبة لغة

ببلا عبوض حبال الحيباة     . أو هي عقد يفيد تمليك العين (50)الهبة اصطلاحاً: تمليك بلا عوض

 .(51)تطوعاً

 معنى هاتين القاعدتين ودليلها:-ج

إن المكلف لو أقر بشيء معين لشخص آخر لكنه أضاف المقبر ببه إلى نفسبه، فكلامبه لا يعتببر      

إقرارا وإاا هو هبة، لأن إضافة المقر به إلى نفسه تنبافي للبه علبى الإقبرار البذي هبو إخببار لا        

 .(52)شاء فيحمل عليه ويكون هبة، والهبة لا بد فيها من التسليمإنشاء، واللفظ يحتمل الإن

وقال الحنابلة: يصح إقراره وإن أضباف المقبر ببه إلى نفسبه ولا تنباقض، لأنَّ الإضبافة لأدنبى        

ملابسة، ولأن كونه مضافا إليه لا يمنع كونه لغيره، على أنه إن فسره بهبة قبل منه ذلبك، لأن  

                                                 

 .156الفرائد البهية، ص -ابن لجة الحسيني (47)

 .8/111الدر المختار،  -الحصكفي (48)

 .8/111المصباح المختار،  -الفيومي (49)

 .4/97الشرح الكبير،  -الدردير (50)

 .2/396مغني المحتاج،  -الشربيني (51)

نهاية  -، الرملي2/252مغني المحتاج،  -وانظر: الشربيني 8/111قرة عيون الأخيار،  -ننجل ابن عابدي (52)

 5/96المحتاج، 



 

 94، صفحة 8جامعة، عدد 

. وبوز أن يضيف مال غيره إليه لاختصاص لبه ببه أو   (53)لذي قبلهاللفظ يحتمل هذا التفسير وا

، قال تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الب  جعبل ا  لكبم    (54)بسبب وضع يده عليه أو ولاية

 (56). وقال تعالى لأزواج رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: "وقرن في بيوتكن".(55)قياما"

 مثال هاتين القاعدتين: -د

مكلف: جميع مالي أو ما أملكه لفلان، أو له من مالي أو دراهمي كذا، فهو هبة وليس  لو قال

 .(57)بإقرار

 الاستثناءات الواردة على هاتين القاعدتين: -ها

استثنى الحنفية من القاعدة السابقة ما لو أتى المبتكلم بحبرف )في( في كلامبه كقولبه: لبه في       -1

 .(58)الشركةمالي ألف درهم، فإن ذلك يعد إقرارا ب

واستثنى الشافعية من القاعدة السابقة ما إذا أراد المتكلم بكلامه الإقرار أو ذكر مبا يبدل علبى     -2

كقوله "له في ميراثي من أبي ألف درهم، أو له في مالي ألف درهم بحق لبجمني ففبي    الالتجام

 ".(59)هذه الحالة يلجمه ما أقر به

فعية لم يعتبروا ورود حرف )في( كافيا لجعبل الجملبة   ومن خلال الكلام السابق نلاحظ أنَّ الشا

تفيد الإقرار، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من إرادة المتكلم الإقبرار بكلامبه أو ذكبر مبا يبدل علبى       

 الالتجام في عبارته.

                                                 

 .6/473كشاف القناع،  -البهوتي (53)

 .5/312المغني،  -ابن قدامة (54)

 النساء. /5( 55)

 الأحجاب. /33من آية  (56)

 .5/111الدر المختار،  -الحصكفي (57)

 .5/111الدر المختار،  -الحصكفي (58)

 .5/96نهاية المحتاج،  -، الرملي2/252مغني المحتاج،  -الشربيني (59)



 

 95، صفحة 8جامعة، عدد 

 (5قاعدة رقم )

 لفظ القاعدة: -أ

 ق(60)كل إقرار علق بشرط مع خطر يكون باطلًا

 معاني المفردات: -ب

 : الإشراف على الهلاك وخوف التلف، وياتي بمعنى السبق الذي يراهن عليه. (61)غةالخطر ل

 .(62)الخطر اصطلاحا: المقصود به في القاعدة ما يتردد بين الوجود والعدم

 معنى القاعدة:-ج

إذا أقر مكلف لآخر بشيء معين، ولكنه علّق إقبراره علبى شبرط قبد يكبون وقبد لا يكبون فهبو         

إخبار عن كائن والكائن لا يحتمل تعليقبه بالمشبي،ة، ولأن المشبي،ة الب  علبق      باطل، لأنّ الإقرار 

عليها إقراره أمر مغيّب عنا لا نعرفه، ولأنّه لم بجم بإقراره، ولأنَّه ليس بمقبر في الحبال ومبا لا    

 .(63)يلجمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط، لأنّ الشرط لا يقتضي إباب ذلك

وقال سحنون من المالكية إلى أنه إن قال مكلف: عليّ ألف درهبم إن قضبى ا  ببذلك ، لجمبه     

 كقوله: إن شاء ا . 

 مثال هذه القاعدة: -د

إن دخلت الدار أو إن يسر ا  تعالى، أو إن شاء  -لو قال مكلف: لفلان علي ألف دينار أردني

ل ولا يترتبب عليبه شبيء للأسبباب الب       فهذا الإقرار باط – (64)…فلان أو إن أمطرت السماء

 ذكرتها سابقا.

 الاستثناء الوارد على هذه القاعدة: -ها

يستثنى من هذه القاعدة الشخص المعروف بكثرة استعماله للمشبي،ة في كلامبه فمثلبه ينبغبي ألا     

 يعتبر شرطه.

                                                 

 .154الفرائد البهية، ص -ابن لجة الحسيني (60)

 .180لتار الصحاح، ص -، الرازي1/186المصباح المنير،  -الفيومي (61)

 .19/208الموسوعة الفقهية،  -وزارة الأوقاف الكويتية (62)

باختصبار. أنظبر:    150، 8/149قبرة عيبون الأخيبار،     -، نجل ابن عاببدين 7/209البدائع،  -الكاساني (63)

 .5/224التاج والإكليل،  -المواق

 .   6/466كشاف القناع،  -، البهوتي5/102نهاية المحتاج،  -، الرملي2/55تبصرة الحكام،  -ابن فرحون    

 ملة.بتصرف في نوع الع -8/149قرة عيون الأخيار،  -نجل ابن عابدين (64)



 

 96، صفحة 8جامعة، عدد 

 (6قاعدة رقم )

 لفظ القاعدة -أ

 ق(65)تعليق الإقرار بشرط واقع البتة صحيح

 نى القاعدة ودليلها:مع -ب

إن المكلف إذا أقر بشيء معين لشخص آخبر، ولكنبه علّبق إقبراره علبى أمبر واقبع لا محالبة،         

فإقراره صحيح، وهذه الصيغة في الحقيقبة ليسبت تعليقبا وإابا تفيبد دعبوى الأجبل إلى الوقبت         

 .(66)المذكور، وهذه الدعوى لا تقبل إلا إذا أقام عليها البينة أو أقر الطالب بذلك

هذه القاعدة حنفية، وقد خالفها الشافعية فقالوا: لو قال لفلان عليّ كذا إن صبار رأس الشبهر   

 .(67)ولم يرد التأجيل فإقراره باطل ولا يلجمه شيء لأنّه لم بجم بإقراره

 وظاهر كلام الشافعية أنه إن قصد بهذه الصيغة التأجيل فإقراره صحيح.

 :(68)يل على النحو التاليأما الحنابلة فعندهم في المسألة تفص

. إن قدّم الشرط بأن قال مثلا: "إن جاء رأس الشهر فلفلان عليّ كذا"، ففي المسبألة وجهبان،   1

أشهرهما أنه ليس بإقرار، لأنّه بدأ الشرط وعلّق عليه لفظا يحتمل الإقرار ويحتمل الوعد، ولا 

 إقرار مع الاحتمال.

علي كذا إن جاء رأس الشبهر" فهبذا إقبرار، لأنبه ببدأ      . إن أخّر الشرط بأن قال مثلًا: "لفلان 2

كلامه بالإقرار فنأخذ به ونعمل، وقوله "إن جاء رأس الشهر" يحتمل أنه أراد المحل، ومبع  

 الاحتمال لا يبطل الإقرار.

 مثال هذه القاعدة:-ج

لو قال مكلف: "لفبلان علبيّ ألبف دينبار أردنبي إن جباء رأس الشبهر أو عيبد الفطبر فبإقراره           

 .(69)يح، ودعوى الأجل تثبت إما بإقامة البينة أو بإقرار الطالبصح

                                                 

 .155الفرائد البهية، ص -ابن لجة الحسيني (65)

 .8/150قرة عيون الأخيار،  -نجل ابن عابدين (66)

 .5/102نهاية المحتاج،  -الرملي (67)

 . 467، 6/466كشاف القناع،  -البهوتي (68)

 بتصرف في نوع العملة. -8/150قرة عيون الأخيار،  -نجل ابن عابدين (69)



 

 97، صفحة 8جامعة، عدد 

 (7قاعدة رقم )

 لفظ القاعدة: -أ

 ق(70)كالإقرار باللسان م -الكتابة-الإقرار بالبنان 

 ق(71)وفي لفظ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان م

 عدة السابقةقلأنها الأساس لفهم القا (72)أحب أولا أن أبدأ بشرح قاعدة الكتاب كالخطاب

 معنى القاعدة ودليلها: -ب

الكتاب المستبين المرسوم الصادر من الغائب كالخطاب من الحاضبر وكبذا الإرسبال، حتبى إنبه      

 يعتبر فيها مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة.

 وقيّد الكتاب بالمستبين لإخراج غير المستبين كالكتابة على الماء مثلا فإنها لا تعتبر.

 بالمرسوم وهو ما كان فيه الخط والمخطوط عليه على الوجه المعتاد ليخرج غيره.وقيّد 

أما الخط: فبأن يكون معنونا بقوله: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، وفي زماننا هذا يكفي 

 أن يكون مذيلا بإمضائه أو ختمه.

الشجر أو على الورق لا وأما المخطوط عليه فبأن يكون ورقا، فلو كتب على الجدار أو على ورق 

 على وجه الرسم فإنه لا يكون حجة إلا بالإشهاد عليه أو الإملاء على الغير ليكتبه.

والتقييد بالغائب لإخراج الحاضر، فإن كتابته لا تعتبر شرعا عند الحنفيبة أمبا عنبد الشبافعية     

غيببة فأمبا عنبد    فقد قال السيوطي "وحيث جوزنا انعقاد البيع ونحوه بالكتاببة فبذلك في حبال ال   

 وبه أقول فقد جرى العرف به في الوقت الحاضر . (73)الحضور فخلاف والأصح الانعقاد"

وبعد أن عرفنا معنى قاعدة الكتباب كالخطباب وفهمنبا شبروط الكتاببة نقبول أن معنبى قاعبدة         

 ألف  الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان أنه لو كتب مكلف لغائب: "أما بعد، فلفلان بن فلان عليّ

                                                 

 .8/136عيون الأخيار،  قرة -نجل ابن عابدين (70)

 من مجلة الأحكام العدلية. 1606( م71)

 .68قاعدة رقم  349شرح القواعد الفقهية، ص -( الجرقا72)

 . 162القواعد ص -. البعلي311،  308الاشباه، ص -. السيوطي349( المصدر السابق، ص 73)



 

 98، صفحة 8جامعة، عدد 

 .(74)دينار أردني"، كان كتابه هذا كالقول شرعا أي كأنه أقر بلسانه لذلك الشخص

وقد ذكر الحنفية أنّه لا بد أن يشهد على هذا الكتاب شهود، وأن يعلموا بما فيه حتبى يكبون   

 .(75)إقرارا وإلا فلا

ك لازم وإن لم أما المالكية فذكروا أنّه إن كتاب بمحضر قوم وقال: اشهدوا علبي بمبا فيبه فبذل    

 .(76)يقرأه عليهم

أما الأمر بكتابة الإقرار فهو إقرار حكما، لأنبه إنشباء والإقبرار إخببار، فحقيقتهمبا لتلفبة،       

 .(77)والمعنى هنا أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار

أمر بالكتاببة  وقد خالف الشافعية في هذه المسألة فقالوا إن الأمر بكتابة الإقرار ليس إقرارا لأنه 

 .(78)فقط

وفي تقديري أن الأمر بكتابة الإقرار إذا استوفت شروطها فهي إقرار حكما، لأنه ربما لا يكبون  

 الإنساني كاتبا ويحتاج إلى كتابة إقراره فيأمر غيره بذلك فتتحقق رغبته.

 دليل هاتين القاعدتين :-ج

ليبه وسبلم، كتبب إلى ملبوك عصبره      إن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدلالة أن البنبي صبلى ا  ع  

 .(79)يدعوهم إلى الإسلام فقام كتابه مقامه في دعوته الغير إلى الإسلام

 مثال هاتين القاعدتين:-د

لو كتب مكلف لغائب "لفلان بن فلان علي كذا"، أو أمر غيره بكتابة ذلك بمحضر قوم وقال: 

 .(80)رارا ويلجمه ما أقر بهاشهدوا علي بما فيه فشهدوا وكانوا يعلمون بما فيه، كان إق

                                                 

 مع تصرف في نوع العملة. -2/289مجمع الأنهر،  -داماد أفندي (74)

 .8/136قرة عيون الأخيار،  -ابن عابدين( نجل 75)

 .2/54تبصرة الحكام،  -ابن فرحون( 76)

 .8/136قرة عيون الأخيار،  -نجل ابن عابدين( 77)

 .5/80نهاية المحتاج،  -الرملي (78)

 .162البعلي، القواعد ص (79)

 .2/289مجمع الأنهر،  -، داماد أفندي8/136قرة عيون الأخيار،  -نجل ابن عابدين (80)



 

 99، صفحة 8جامعة، عدد 

 (8)قاعدة رقم 

 أق لفظ القاعدة:

 ق(81)الإقرار لا يدخله خيار م

 بق معاني المفردات:

 الخيار:

الخيار لغة هو: الاختيار، وخيّرتبه ببين الشبي،ين: فوضبت إليبه الاختيبار، واسبتخرت ا ،        

 .(82)طلبت منه الخيرة

إمضبائه لظهبور مسّبوغ شبرعي أو بمقتضبى       الخيار اصطلاحا هو: حق العاقد في فسخ العقبد أو 

 .(83)اتفاق عقدي، وهذا التعريف مستخلص من خلال تعاريف أنواع الخيار

 معنى القاعدة وأدلتها: -ج

لو أقر شخص بشيء معين على أنّه بالخيار ثلاثة أيام لجمه بلا خيار، أي يصح الإقرار ويبطل 

واشتراط الخيار في معنبى الرجبوع، والرجبوع    الخيار، لأن الإقرار إخبار عن حق ثابت في الذمة، 

، ولأنّ اشتراط الخيار رفبع  (84)عن الإقرار في حقوق العباد لا يصح، ولوجود صيغة الإقرار الملجمة

 .(85)لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل

 دق مثال هذه القاعدة:

أقبر ببه )كبذا( ويبطبل     لو قال مكلف لآخر: لك عليّ كذا على أني بالخيار يومين، فيلجمه مبا  

 الخيار.

                                                 

 .5+4انظر المصادر في هامش رقم  (81)

 .1/199المصباح المنير،  -( الفيومي82)

 .20/41الموسوعة الفقهية،  -وزارة الأوقاف الكويتية (83)

 .8/135قرة عيون الأخيار،  -، نجل ابن عابدين7/209البدائع،  -الكاساني (84)

التباج والإكليبل،    -، المبواق 5/299 الشرح الكببير،  -. وانظر: ابن قدامة6/467كشاف القناع،  -البهوتي (85)

 .2/55تبصرة الحكام،  -، ابن فرحون5/255


